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  الملخص

جوء الى ابرام عقود عمل محددة المتعلقة بحالات الل12متى ثبت عدم احترام المستخدم لأحكام المادة 

ماما. المدة رتب المشرع مقابل ذلك تحویل العقد الى عقد عمل غیر محدد المدة بواسطة ما یسمى بدعوى التكییف

المحكمة العلیا لعقود العمل محددة المدة، تدخلت القانونیة المنظمة والاحكامالنصوص وغموضالفراغ التشریعي 

في المسجللسد الفراغ التشریعي الكبیروامالتفسیر ما یكتنف النصوص من غموض في الكثیر من الأحیان اما

  .المجالهذا 

عقد غیر محدد الى دعوى التكییف التي بواسطتها یحول عقد العمل محدد المدة التدخل من مظاهر ذلك 

ل المؤسسات المستخدمة نتیجة استغلامثل هده العقود عند اللجوء الى ابرام التي سجلت التجاوزات المدة نتیجة 

  . الالیةلهذه 

.العلیاالمحكمة ، المستخدم، الاجتهاد القضائيدعوى التكییف، عقود العمل محددة المدة، : الكلمات المفتاحیة

Abstract
Whenever it is proven that the employee does not respect the provisions of Article 12 

related to cases of resorting to concluding fixed-term work contracts, the legislator arranges 
for that to convert the contract into an indefinite-term work contract by what is called an 
adaptation lawsuit. In front of the legislative vacuum, the ambiguity of texts, and the legal
provisions regulating fixed-term work contracts, the Supreme Court frequently intervened 
either to explain the ambiguity of the texts, or to fill the great legislative vacuum registered in 
this field.

One manifestation of this is the adaptation lawsuit whereby the fixed-term work 
contract is converted into an unlimited-term contract as a result of the abuses recorded when 
resorting to the conclusion of such contracts as a result of the exploitation of the institutions 
using this mechanism.

Key words: Fixed-term Labour contracts, Requalification lawsuit, Case Law, Employer 
Supreme court.
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  مقدمة

المتعلق بعلاقات العمل 90/11من قانون 12المشرع الجزائري من خلال المادة لقد حدد 

كاستثناء عن 1للمستخـــدم الحـــالات التي یمكنه من خلالها اللجوء الى ابرام عقود عمل غیر محدودة المدة 

كان وان.الضعیفه الطرف في مجال علاقات العمل حمایة للعامل باعتبار والاستمراریةمبدا الدیمومــة 

حیث اصبحت غالبا ما تلجا لعقود 12الواقع اثبت مخالفة اغلب المؤسسات الاقتصادیة لمضمون المادة 

العمل المحدودة المدة انطلاقا من عدة اعتبارات، لعل اهمها ضرورات المنافسة في تحقیق اقصى ربح 

العمل غیر محدودة المدة تكالیف زائدة لما اطار عقود التشغیل فيكن باقل تكلفة، في حین یعتبر مم

  ... الزیادة في الاجرالترقیة و یترتب عنه من ضمانات في الاقدمیة و 

واضعافكما كان للآثار الاقتصادیة السلبیة للسیاسات الاقتصادیة المعاصرة في انتشار البطالة 

عقود العمل غیر إطارفي ل شغیقدرة المساومة على الاجور الفضل الكبیر في الانتشار المكثف للت

ة المدة، لیصبح هذا النموذج من الأنماط الجدیدة للتشغیل بحجة الاستجابة لتداعیات المرونة دمحدو 

. في امتصاص البطالة من جهة ثانیةوالمساهمةمن جهة وتخفیف الضغط على سوق العمل والتنافسیة

أهمها دعوى إعادة تكییف عقود ومنلقضاء هذا ما یثبته العدد الكبیر من الدعاوى التي رفعت امام ا

بسبب واما12المادة احكام اما بسبب خرق العمل محددة المدة الى عقود عمل غیر محددة المدة 

ما فتح الباب امام اجتهاد المحكمة العلیا لسد الفراغ التشریعي المسجل وهذاالقانونیة،غموض النصوص 

  .في هذا المجال

محكمة العلیا المساهمة باجتهاداتها في سد الفراغ التشریعي الذي عرفته أي مدى استطاعت الفإلى

  المدة؟عقود العمل محددة دعوى تكییف 

والاثاروحالاتهاشروط رفع دعوى التكییف هذا ما نحاول الاجابة عنه بهدف تسلیط الضوء على 

محاولین لفت انتباه المشرع .یاالعلالقضائیة للمحكمة والاجتهاداتالفراغ التشریعي المترتبة عنها في ظل 

  .لحمایة العمالوضماناوضوحا أكثرالجزائري لتبني احكام قانونیة 

شروط التحلیلي الذي انصب على تحلیل وخاصةتدعیما لهذه الدراسة اعتمدنا المنهج الوصفي 

ت المقارنة أحیان أخرى اعتمدنا على المنهج المقارن محاكاة للتشریعاوفي. رفع دعوى التكییفوحالات

  .ثانیةللنقص الذي عرفه المشرع الجزائري من جهة وسدامن جهة 

: التكییف- 1

وصف النزاع المرفوع "من عرفه بانه أهمها ومنالتكییف،لمصطلح وتعددتلقد اختلفت التعاریف 

في امام المحكمة وصف قانوني یمكنها من تطبیق قاعدة قانونیة علیها، فالقاضي یتبع معاني القانون

تعریف وفي. 2"والقاضي هو المسؤول عن تكییف وقائع الدعوىبالقانون،حاصل فهم الواقع فیربط الواقع 
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المدخل الصحیح لاستخراج الحكم الفقهي او القانوني فیها، وهوحكم الواقعة، إلىهو طریق الوصول "أخر

ــــخلل یقع في تكییف الواقعوأي ــــة یتبعه خلل في الـ ـــلك ینبذیها، لحكم علــ ــــ ــــغي للناضر في الوقائع الفقـ أوهیة ـــ

  .3"القانونیة بدل الجهد في التكییف الصحیح لها، حتى یسهل علیه إیجاد الحكم المناسب 

إلىإسنادهتحدید طبیعة موضوع النزاع، واعطاؤه الوصف الملائم عن طریق "بأنهوعرف أیضا 

  . 4مجموعة من القواعد القانونیة

ولا شك أن هناك ارتباط قوي بین التسبیب والتكییف فكلاهما عمل یقوم به القاضي ومادة التسبیب 

أن نصل الى صحة أو خطأ التكییف الاّ عن طریق التسبیب علا نستطیهي التكییف اضافة الى ذلك 

الذي قامت به رورة الى دقة وصحة وسلامة التكییف ـــــــوهذا لا یعني أن صحة التسبیب تؤدي بالض

  .5الموضوعمحكمة 

  : دعوى التكییف لعقود العمل محددة المدة- 2

في كل ولیستوفرت شروط معینة إذالا یمكن رفع دعوى التكییف لعقود العمل محددة المدة الا 

لمدة بل في دة الى غیر محدد اــــــــــــــــییف العقد من محدد المــــــــــتكإعادة الدعاوى یستفید أصحابها من 

  .معینةحالات 

إعادة مضمونها یتمثل في طلب القسم الاجتماعي للمحكمة المختصة ترفع امام هي الدعوى التي 

لأحكاممخالفا ه ابرم إذا ما اكتشف انتكییف عقد العمل محدد المدة الى عقد عمل غیر محدد المدة 

مس حالات وردت على ــــــــــخرع الجزائري في ــــــــــــــــها المشحددالتيو 90/11من قانون 12ادة ــــــــــالم

  : یل الحصرــــــــــــسب

.متجددةغیرخدماتأوأشغالبعقودمرتبطعمللتنفیذالعاملیوظفعندما  - 

  .متقطعطابعذاتدوریةأشغالإجراءالمستخدمةالهیئةمنالأمریتطلبعندما  - 

  .مؤقتـــــــــــاعنهتغیبمنصبفيمثبتلعامباستخلافالأمریتعلقعندما- 

  .موسمیةأسبابأوالعملتعلق الامر بتزایدإذا  - 

  .طبیعتهابحكممؤقتةأومحدودةمدةذاتأشغالأوبنشاطاتالأمریتعلقعندما- 

  :حالاتأربعاللجوء الیها في وحصربالنسبة للمشرع المغربي، نظم عقود العمل محددة المدة اما 

ما لم یكن التوقف ناتجا الأخیر،غل هذا ــــــــإحلال اجیر محل اجیر اخر في حالة توقف عقد ش- 

  .الاضرابعن 

  .مؤقتةازیاد نشاط المقاولة بكیفیة - 

  .موسمیةكان الشغل ذا طبیعة إذا- 
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ب الاستثنائیة التي تحدد بموجوالحالاتیمكن ابرام عقود شغل محددة المدة في بعض القطاعات - 

النقابیة للاجراء الأكثر تمثیلا او والمنظماتنص تنظیمي بعد استشارة المنظمات المهنیة للمشغلین 

  .6جماعیةبمقتضى اتفاقیة شغل 

  إبرامالسادسة جاءت عامة یمكنوالحالةحالات خاصة خمسالمشرع التونسي في في حین حددها 

  :التالیةالحالاتبموجبها عقود عمل محددة المدة في

.جدیدةبأشغالأوالمؤسسةلتركیزالأولىبالأشغالالقیام- 

.العملحجمفيعادیةغیرزیادةتستوجبهاالتيبالأعمالالقیام-

.شغلهعقدتنفیذتوّقفأومتغیبقارلعاملالوقتيالتعویض-

معدّات أوبخلللتصلیحأوإنقاذعملیاتلتنظیمأومحققةحوادثلتفاديمتأكدةبأشغالالقیام- 

  .المؤسسةبناءاتأوتجهیزات

عقودإلىاللجوء فیهاطبیعتهابحكمأوالعرفحسبیمكنلاأخرىبأنشطةأوموسمیّةبأعمالالقیام- 

  .7ة معیّنغیرلمدّة

8اما المشرع الفرنسي فقد حدد حالات اللجوء الى ابرام عقود العمل محددة المدة على سبیل الحصر

  : فیما یلي

الانتقال المؤقت الى العمل بالتوقیت الجزئي بموجب اتفاق مكتوب غیابه،:حالةخلاف عامل في است- 

  .عملهیلحق بعقد والعاملبین المستخدم 

  .العملتوقیف عقد - 

الذهاب النهائي للعامل نتیجة الغاء منصب عمله بعد استشارة لجنة المؤسسة او مندوبي العمال في - 

ب عقود غیر ـــــــــــغیلهم بموجـــــــــــب العمل بعد تشـــــــــالتحاق العمال الجدد بمناصانتظار وجودهم فيحالة 

  .المدةمحدد 

  .المؤسسةالتزاید المؤقت لنشاط - 

بواسطة مرسوم اوفي بعض قطاعات النشاطات التي تحدد بموجب :الموسميالتشغیل ذو الطابع - 

تي لا یمكن ابرام عقود عمل غیر محددة المدة بسبب طبیعة النشاط جماعیة للعمل الواتفاقیاتاتفافــــات 

  .العملاو بسبب الطابع المؤقت لمناصب 

  .تجاریةصناعیة او صناعیة،حرفیة،استخلاف صاحب مؤسسة - 

  .الفلاحیةاستخلاف صاحب في نشاطات - 

التكییف لعقود العمل محددة المدة دعوى رفعشروط–1. 2

قرارات وتحلیلخلال استقراء ومنح یحدد شروط رفع دعوى التكییف في ظل غیاب نص صری

تحدید توصلنا الى علیها،المحكمة العلیا الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة المنشورة التي استطعنا الحصول 
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د المدة الى عقد غیر الشروط التي لا بد من توافرها حتى یمكن تكییف عقد العمل من محدمجموعة من 

  .ةالمدمحدد 

رفع دعوى التكییف من صاحب المصلحة  - 1.1.2

لا یقتصر مصطلح صاحب المصلحة على العامل فقط كما یعتقد البعض باعتباره الطرف 

  .الضعیف في علاقة العمل بل یشمل كل من القاضي ومفتش العمل كما سنفصل ادناه

المتضرر فلا یمكن هوعادة ما یكون العامل والذي9دعوى التكییف ترفع من صاحب المصلحة 

تصور ان ترفع دعوى التكییف من طرف المستخدم یطالب من خلالها تحویل عقد العامل من العمال من 

وفيمن جهة ومادیامحدد المدة الى عقد عمل غیر محدد المدة لأنه عادة ما یكون هو المستفید قانونیا 

من قانون 12حا منه بخرقه احكام المادة اذا سلمنا بذلك یعتبر اعترافا صریو حالة ما تم رفع الدعوى 

  . مما یضعه تحت المسؤولیة القانونیة من جهة أخرى و هذا الامر من الناحیة الواقعیة مستبعد90/11

كما لا یظهر من طلبات المطعون ضده بانه " في احدى قراراتها ذلك حیث اكدت المحكمة العلیا 

كل .المدةلعدم ذكره سبب تحدید 12لمخالفة العقد للمادة التمس من المحكمة اعادة تكییف علاقة العمل 

هذه المعطیات التي لم یتضمنها الحكم المطعون فیه لا تسمح لقاضي الدرجة الاولى بان یقضي بما 

یمكن ولامسالة تثار من طرف المدعي صاحب المصلحة 12ذلك ان مخالفة العقد للمادة به،قضى 

  ."10رها تلقائیا یللقاضي ان یث

اما اذا كان العامل اطارا مسیرا فلا یمكنه ان یرفع دعوى إعادة تكییف العقد من محدد الى عقد 

من 14و12لرجوع الى المادتین بانظرا لطبیعة الالتزامات النوعیة لمثل هذا العقد غیر محدد المدة 

90/290تنفیذي رقم بل یجب الرجوع إلى أحكام المرسوم ال،العملالمتعلق بعلاقات 90/11القانون رقم 

، غیر أن هذا و هذا ما ذهبت الیه المحكمة العلیا 11المتعلق بالنظام النوعي الخاص بمسیري المؤسسات

یمكن أن : " منه التي تقضي بأنه 7لأحكام المرسوم المشار إلیه خاصة المادة 12القرار یبدو أنه مخالف 

  .  13حددةسیري المؤسسة ذا مدة محددة او غیر ممیكون عقد عمل 

یعتبر مخالفة لقاعدة 90/11من قانون 12لمادة لأحكام االعمل محدد المدة مخالفة ودإبرام عقان 

أن المشرع جرم هذا التصرف ورتب علیه عقوبة على أساس الاجتماعي،آمرة مرتبطة بالنظام العام 

تعتبر من 90/11من قانون 12بان المادة في أحد قراراتها لمحكمة العلیا اذهبت الیه هذا ما 14جزائیة

  .یثیره القاضي من تلقاء نفسهوخرقهاعدم احترامها وبالتالي فانالنظام العام 

مطابقتهامدىمنوالتحققالمدةالمحددةالعقودشرعیةمراقبةان" القرارمضمون في حیث جاء

تنكاإذامایعاینلذياالموضوعقاضيلرقابةیخضعالعامالنظاممن 11/90القانونمن 12للمادة

العقد أمبدعلىمادـــــــــللاعتمجال ولا،القانونيالنصهذاموجببعلیهاالمنصوصدخل الحالات

  ".15المتعاقدین شریعة

  كذلك أعلاه، أشرناكما والقاضيعني ــــــــــالعامل المإلىإضافة صرف ــینمصطلح صاحب المصلحة
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ل الصلاحیات التي یتمتع بها في مراقبة عقود العمل محددة المدة مفتش العمل أیضا من خلاإلى

یعلم المستخدم 16فمتى اكتشف خرقا للنصوص القانونیة . زیارته المیدانیة للمؤسسات المستخدمةإطارفي 

الى ویحیلهحالة عدم الاستجابة یحرر محضر مخالفة وفيأیام 08في اجل بضرورة تصحیح الوضع 

یمكن التأكید بان لمفتش العمل سلطة طلب تغییر وبالتالي17ن اجل المتابعة الجزائیة وكیل الجمهوریة م

طالما جاءت تلك العقود مخالفة 18ة دالطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد الم

  .90/11من قانون 12لنص المادة 

شاف مفتش العمل عیوب عقد العمل عدم اكت"بان أحد قراراتها في حیث اكدت المحكمة العلیا 

  . "19محدد المدة لا یمنع القاضي من ممارسة سلطته في مراقبة تلك العقود 

فان قاضي الدرجة الأولى و كما فصل عن صواب في تأسیس قضائه " ... حیث جاء في القرار 

نیة التي فرضتها استعمل سلطته في مراقبة شرعیة عقود العمل المحددة في مدى احترامها للشروط القانو 

من القانون السالف الذكر من عدم احترامها و متى توصل في تحلیلاته القانونیـــة و التي هي 12المادة 

و 90/11من القانـــــــــــــــون 12من صمیم اختصاصه الى مخالفة تلك العقود للشروط التي فرضتها المادة 

من ذات القانون فقضاؤه جاء مطابقا للقانون و 14ادة على المتأسیسااعتبرها عقود غیر محددة المدة 

الزعم بتلك المخالفات التي وقف علیها القاضي لم تكن محل اكتشاف سابق من قبل مفتش العمل زعم 

باطل ذلك ان عدم اكتشاف أي عیب في العقود المحددة المدة من طرف مفتش العمل لا یمنع القاضي 

فالإثارةفي مراقبة هذه العقود اثناء النظر في النزاع ذي العلاقة بها لذلك من القیام بدوره في اسناد سلطته 

  ." غیر سدیدة و یترتب معها رفض الطعن 

  تنفیذه العقد اورفع دعوى التكییف اثناء سریان مدة - 2.1.2

یف تكیإعادة اكدت المحكمة العلیا في الكثیر من القرارات الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة بان دعوى 

  . بعد انتهائهولیسعقد العمل من محدد المدة الى عقد غیر محدد المدة لا بد ان ترفع اثناء سریان عقد العمل 

الدعوىطرفيبینالرابطالمدةالمحددالعقدفاناخرىجهةمن" ... حیث جاء في احدى قراراتها 

القاضيیأمرلكيو 01/08/2006بتاریخالادعواهالطاعنیرفعولم01/12/2000في انتهـــــــى

ترفعأنإماو المفعول،ساريالعقدیكونانیجبالمدةمحدد غیرالىالمدةالعقد المحددبتحویل

من 14مادةـــــــــــللمخالفةیعدمدةــــــــــالمحددغیرعقدالىییفه ـــــــــــبتكالقضاءفانتنفیذه،الدعوى بعد

. "90/1120القانون 

حیث یتبین من الحكم المطعون فیه انه من " :یليكما جاء مضمونه قرار اخر للمحكمة العلیا فيو 

الى 01/07/1998من والممتدجهة قضى بتحویل العقد المحدد المدة الرابط بین طرفي الدعوى 

التي لا تجد مجالا للتطبیق في 90/11من قانون 14الى غیر محدد المدة طبقا للمادة 30/06/1999

دعوى الحال طالما ان المطالبة بتحویل العقد المحدد المدة الى غیر محدد المدة تكون اثناء سریان العقد 
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المدعي الأصلي اقام دعواه ضده،غیر متوفر في دعوى الحال سیما ان المطعون وهذاالمحدد المدة 

  .21" 08/07/2008سوى بتاریخ 

" حیث جــاء فیه أخرأخرى على هذا الشرط في قرار الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا مرة وأكدت

المطعونو 2003ت في سنة ـــــــــمل بین الطرفین انتهـــــعلاقة العإنحیث یتبین من الحكم المطعون فیه 

طلب تكییف عقد العمل المحدد المدة جاء إنطالما ، و 22/04/2006في إلاضده لم یرفع دعوى الحال 

السالف 90/11من قانون 14المادة أحكامإلىبالرجوع ، و انتهاء مدته بدون تحفظو عقد أخربعد تنفیذ 

الذكر فان دعوى تكییف العقد المحدد المدة الى مدة غیر محدد المدة تكون اثناء سریان العقد و لما كان 

رجة الأولى المطعون ضده قد رفع دعوى الحال بعد ثلاثة سنوات من تنفیذ العقد بدون تحفظ ، فقاضي الد

تكییف العقد المحدد المدة الى غیر محدد المدة یكون بقضائه كما فعل قد لما استجاب لدعوى التسریح و 

المتعلق بعلاقات 90/11من قانون 14في تطبیق المادة اخطأقصر في تسبیب حكمه و 

" .22..........العمل

في الكثیر من قراراتها الصادرة اكدتهوقدان المحكمة العلیا قد استقرت على هذا الشرط والملاحظ

  :انعن الغرفة الاجتماعیة رغم 

لم تشترط في دعوى تكییف عقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد 90/11من قانون 14المادة - 

  .تنفیذهاو خلال المدة ان ترفع اثناء سریان عقد العمل 

یخ تسلیم محضر عدم المصالحة من من تار أشهر06الدعاوى ترفع امام القسم الاجتماعي في اجل - 

  . 23بعد تنفیذهأولم یشترط المشرع الجزائري ان ترفع اثناء سریان عقد العمل وبالتاليبینها دعوى التكییف 

التكییف لم ینص علیه قانونا إعادة قضاة المحكمة العلیا بهذا یكونوا قد اشترطوا شرطا لرفع دعوى 

ي یؤثر على المدعي الذي عادة ما یكون العامل باعتباره الطرف یحدد لها اجلا لرفعها، الامر الذولم

  .24الضعیف في علاقة العمل عند رفع دعواه

شرط رفع دعوى بإدراجیتطلب تدخل المشرع في ظل هذا الفراغ التشریعي، اما الأمررأینافي 

ف بعد انتهاء عقد العمل بتحدید اجال معینة ترفع فیها دعوى التكییواماالتكییف اثناء سریان مدة العقد 

  .المدةمحدد 

،2014تدارك الامر من خلال مسودة مشروع قانون العمل لسنة كان المشرع الجزائري یحاول وان

منه ان دعوى تكییف عقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد المدة لا بد ان ترفع 23حیث اكدت المادة 

ما ذهبت الیه الغرفة الاجتماعیة وتبنىأكدیكون المشرع قد ذاوبهاثناء سریان عقد العمل او اثناء تنفیذه 

  . یظل الفراغ التشریعي قائما طالما لم یتم تفعیل مشروع قانون العملولكن.قراراتهاللمحكمة العلیا في 

  التكییف لعقود العمل محدد المدة دعوى واثارحالات - 3

  تكییف عقود العمل من محددة المدة الى إعادة لكل الدعاوى التي ترفع من اجللا یمكن الاستجابة

  .نوردها تبعاومحددةیتم ذلك في حالات معینة إنماغیر محددة المدة 
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  حالات التكییف لعقود العمل محدد المدة -1.3

  تماعیة للمحكمة العلیا ـــــــــــــمن خلال استقراء مجموعة من القرارات القضائیة الصادرة عن الغرفة الاج

  .حالات یمكن بواسطتها إعادة تكییف عقود العمل محددة المدة تكییفا قضائیاأربعوصلنا الى تحدید ت

  في حالة ما إذا كان عقد العمل غیر مكتوب - 1.1.3

بان غیاب عقد عمل مكتوب بین 90/11من قانون 11المشرع الجزائري في المادة أكدلقد 

ما اكدته المحكمة العلیا في احدى وهذا. 25محددة المدة علاقة عمل غیروقیامالطرفین یفترض وجود 

انتهاءبعدالعملعلاقةواستمراریةمكتوبعملعقدانعدامإن" قراراتها الصادرة عن الغرفة الاجتماعیة 

للهیئةیسمح محددة المدة الامر الذي لا غیرعقوداالأخیرةمن هذهیجعلالمدة،المحددةالعقود

  .26" العامل فبتوقیالمستخدمة

غیرعقدیتخللهاالتيالمدةالمحددةالعملعقود" قرار اخر للمحكمة العلیا اعتبرت ان وفي

  ".90/11من قانون 11طبقا للمادة 27جدیدة غیر محددة المدة علاقةإنشاءإلىیؤديمكتوب

لا یكون تجدیدا علیه،ان استمرار علاقة العمل بعد انتهاء الاجل المتفق " قرار اخر اعتبرت وفي

  .28" غیر محددة ولمدةبل مولود لعلاقة جدیدة مفترضة بدون عقد مكتوب لها،

  :90/11من قانون 12في حالة ابرام عقد عمل محدد المدة خارج حالات الخمسة للمادة - 2.1.3

ئه الى عند لجو 90/11من قانون 12الزم المشرع الجزائري المستخدم على احترام مضمون المادة 

بالتالي لا یحق له ابرام عقودا خارج الحالات الاستثناء عن المبدأ و لأنهاابرام عقود عمل محددة المدة 

، و بذلك فكل العقود التي و التي وردت على سبیل الحصر12الخمسة المنصوص علیها في المادة 

هذا و   90/11من قانون 14ة ابرمت خرقا لنص المادة، تعتبر عقودا غیر محددة المدة طبقا لنص الماد

عقودأنو قضاءافقهاالثابتمن" ما ذهبت الیه الكثیر من قرارات المحكمة العلیا حیث جاء في احداها 

وفقا لمضمون المدة محددةغیرعقودالىتتحول12المادة المبرمة لمدة محددة مخالفة لنصالعمل

  .29"90/11من قانون 14نص المادة 

12حكمة العلیا في قرار اخر ان صفة عون امن لا تدخل في حالة من حالات المادة الموأكدت

  .30وردت على سبیل الحصر والتيعقود عمل محددة المدة بإبرامالتي تسمح 

  :العملفي عقد 12عقد عمل محدد المدة مع ذكر كل الحالات الخمسة للمادة إبرام- 3.1.3

توفرت حالة من الحالات الخمسة الواردة على سبیل إذاة الا لا تبرم عقود العمل محددة المد

عن القاعدة الاستثناءلان اللجوء الى مثل هذه العقود هو .90/11من قانون 12الحصر في المادة 

  .واستمراریتهاالعامة التي تؤكد على دیمومة علاقة العمل 

الى ویتحولد مخالف للقانون على كل الحالات الخمسة فانه عقونصتضمن عقد العمل إذااما 

ما ذهبت الیه المحكمة العلیا في احدى وهذا.90/11من قانون 14عقد غیر محدد المدة طبقا للمادة 
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ذكر 24/10/2000العقد الأخیر المحرر بتاریخ وخاصةذلك ان عقود العمل المحتج بها ... «قراراتها 

ذكرها جمیعا یعني بالتبعیة عدم تحدید وان90/11من قانون12فیه جمیع الحالات المبینة بنص المادة 

فان وبالتالي90/11من قانون 73یعد تسریحه تعسفیا وفقا للمادة والذيسبب تشغیل المطعون ضده 

  ." 31... مراقبة عقد العمل المحدد المدة هي من صلاحیات قاضي الموضوع 

  ایتهونهبدایته عدم ذكرعقد عمل محدد المدة مع إبرام- 4.1.3

على الزامیة ان ینص عقد العمل محدد المدة 90/11من قانون 12اكدت الفقرة الأخیرة من المادة 

مدةان. .«ما ذهبت الیه المحكمة العلیا وهذا.المقررةوأسباب المدةبكل دقة على مدة علاقة العمل 

اوجبالقانونبلانتهاء المشروعبیكفي تحدید نهایتهاولادقیقةلم تحدد بصفةالطرفینبینالقائمالعقد

  .32"وثابتةبصفة محددةونهایتهبدایتهتاریخالعملعقدیتضمنان

حیث اكدت الاختصاص لقاضي الموضوع في مراقبة مدة عقود العمل محددة المدة، ویعود

نممدتهو محدد المدة العملعقداثباتعلىالوقوفسلطةان"المحكمة العلیا ذلك في قراراتها 

للمادةمحددة المدة طبقاغیرلمدة علاقة نشأتقدتكونهذهالحالةوفيالموضـوع قاضي اختصاص

  .33"الذكرالسالفالقانون90/11من قانون  14

من ذلك فقاضي الموضوع مطالب بمناقشة مدى تطابق المدة المنصوص علیها في عقد أكثربل 

من 12الحالات المنصوص علیها في المادة إطارل في مع النشاط الذي سیقوم به العاموسببهاالعمل 

أولقاضيانحیث"" في هذا الخصوص لیا قرارات المحكمة العأحدحیث جاء في   .90/11قانون 

العملعلاقةمدةتضمنتانهااساسعلى 12للمادةمطابقةجاءتالعملعقودانبذكراكتفىلمادرجة

فيالواردینمدتهو السببمعالطاعنمارسه الذيالنشاطابقتطمدىیراقبو یناقضإندونسببهاو 

في علیهاالمنصوصالمدةتكونأنتوجبالتيالقانوننفسمنمكرر 12وفقا لما تفرضه المادة العقد

  .34... "العاملاجله منوظفالذيللنشاطموافقةالعملعقد

الة التي جاءت مخالفة لنص المادة یبین بكل دقة الحإنو یقع على عاتق قاضي الموضوع أیضا 

حیث"الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا إلیهأشارتالتي تضمنها عقد العمل محدد المدة و هذا ما 12

90/11من قانون 12المادة نصخرقوهي واحدةعبارةفيذكرالاولىالدرجةقاضيانفعلایتبین

90/11من قانون 14قا لنص المادة غیر محدد المدة طبقدعالىیتحولالعقدفانلذلكنتیجةو نإثم

یجعلمما 12المادة لنصمخالفة جاءتالتيالحالاتاوالحالةما هي القاضيیوضحاندون

  .35"للنقضعرضةیكونثمومنالتسبیبفيالقصوربعیبمشوباالحكم

  التكییف القضائي لعقود العمل محددة المدة اثأر-2.3

عن الغرفة الاجتماعیة للمحكمة العلیا التي والقرارات الصادرةخلال عرض كل تلك الاجتهادات من 

وتحولتكییف 90/11من قانون 12انتهت الى اعتبار كل عقود العمل التي جاءت مخالفة لنص المادة 
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لك القرارات تواكدت. من نفس القانون14الى عقود عمل غیر محددة المدة طبقا لما جاء في نص المادة 

  .المدةفي مجملها على ضرورة إعادة ادماج العامل في منصب عمله بموجب عقد عمل غیر محدد 

لكن السؤال الذي یطرح نفسه هو الى أي مدى یمكن للمستخدم ان یلتزم بتنفیذ ما خلصت الیه 

  المدة؟دعوى التكییف عندما اعتبرت عقد العمل عقدا غیر محدد 

حسب ما ورد في مسودة مشروع قانون ولكني لم یتعرض الى هذه المسألة، بالنسبة للمشرع الجزائر 

فان قاضي الموضوع في دعوى التكییف یحكم ببقاء العامل في منصب عمله ،2014العمل لسنة 

  .  36بموجب عقد عمل غیر محدد المدة 

اظ العامل في حالة الاتفاق على إعادة ادماج العامل في منصب عمله یحكم القاضي بذلك مع احتف

  .العملبحقه في التعویض عن الضرر الذي لحقه عن المدة التي كان متوقف فیها عن 

من الاجر أشهر06اما في حالة عدم الاتفاق عندها یحكم القاضي بتعویض للعامل لا یقل عن 

تي قد البالأضرارإضافة الى التعویضات الأخرى المتعلقة بالتسریح او تلك المتعلقة . شهرا24في حدود 

  .37تلحق العامـــل مستقبلا 

 le conseil deمتى تم اخطار المجلس العمالي فهذه المسالة من مشرع الفرنسي لموقف البالنسبة 

prud'hommes الدعوى یتم إیداع المدة،بطلب تكییف عقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد

.اخطارهر فیها في اجل شهر من یوم ینظالذيle bureau de jugementمباشرة امام مكتب الحكم 

هر واحد من الاجر ـــــــــــعندها یستفید من تعویض لا یقل عن شالح العامل ـــــــحكم لصإذاحالة ما وفي

  .38یتحمله المستخدم 

تكییف العقد الذي كان یربطه بالعامل من محددة ویتقبلاثبت الواقع ان المستخدم نادرا ما یستجیب 

ر محدد فیفضل تحمل دفع التعویضات بدل من اثقال كاهله بمصاریف مالیة إضافیة المدة الى غی

نتیجة إعادة ادماج عامل في ...) الاجر، اشتراكات الضمان الاجتماعي، العطل المدفوعة الاجر (

.المدةمنصب عمله بموجب عقد غیر محدد 

  الخاتمة 

والاستمراریة لاستثناء عن مبدا الدیمومة رغم اعتبار المشرع الجزائري عقود العمل محددة المدة ا

. محاولته تقید اللجوء الیها بحالات وردت على سبیل الحصرورغممجال علاقات العمل وتحكمتمیز التي

الا ان الواقع اثبت ان أصحاب العمل یفضلون التشغیل بموجب عقود محددة المدة على أساس انها اقل 

وهذا ما .المدةاما من الناحیة القانونیة عكس عقود العمل غیر محددة التز واقلتكلفة من الناحیة المادیة 

انه یصنف ضمن دائرة الاعمال غیر النمطیة لما قد یترتب رغمشغیل التساهم في انتشار هذا النوع من 

  . عنها من اهدار لحقوق العمال
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بصفة محددة المدة عقود العملمجال فيفي الجزائر من فراغ تشریعيقانون العملما یعرفه ورغم

الصادرة واجتهاداتهابقراراتها استطاعت المحكمة العلیاخاصة،یتعلق بدعوى التكییف بصفة وفیماعامة 

الإشكالات التي طرحت امامها في هذا الشأن الامر الذي عن الغرفة الاجتماعیة من التصدي لكثیر من 

  :التالیةدراج الاقتراحات االأخیر یمكن وفي.التشریعيساهم في سد نوع من الفراغ 

  .المدةضرورة تحدید شروط رفع دعوى تكییف عقود العمل محددة المدة الى غیر محددة - 

التي تنظم مسالة عقود العمل محددة المدة من النظام والاحكامالنص الصریح على اعتبار المواد - 

العامل وهویف في علاقة العمل حتى یمكن للقاضي اثارتها من تلقاء نفسه حمایة للطرف الضعالعام،

  . للطابع الحمائي الذي یمیز قانون العملوتكریسا

  .القضاءالقانونیة لرفع دعوى التكییف امام الآجالضرورة تحدید - 

رفع دعوى التكییف اثناء سریان اجل ما یكون العامل من وعادةفتح المجال امام صاحب المصلحة - 

  .العقدهائه بمدة معقولة حتى لا یضیع حقه بحجة انتهاء مدة عقد العمل او تنفیذه او بعد انت
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  الهوامش

  

لم یتعرض المشرع الجزائري مثلما هو الوضع بالنسبة لمعظم التشریعات الحدیثة الى تعریف عقد العمل سواء -1

شخصلحساببالعمل)العامل(صالأشخابموجبه أحدیلتزماتفاق" .المدةاكان غیر محدد المدة او محدد 

مؤكدّةمستقبلیةبواقعةأجلهمرتبطیكونقدمحدّدة،لمدّةوتوجیههوادارتهإشرافه تحت)العملصاحب (آخر

التنظیم سلیمان،احمیة .سلفاومحدّدمعیّنأجرمقابلمعیّن،عملبإنجازمرتبطاالغالبفيیكونأوومحدّدة

ص 2002وعات الجامعیة، الجزء الثاني، الجزائر سنة بالتشریع الجزائري، دیوان المطالقانوني لعلاقات العمل في 

واشرافهسلطتهتحتالعملصاحبلحساببالعملبموجبهالعاملیلتزمعقد«أنه من عرفه على وهناك.15

الجزء الجامعیة،دیوان المطبوعات الجزائري،شرح قانون العمل القریشي،جلال مصطفى .محدّدةلمدّةأجرمقابل

بواقعةنهایتهتتحددالذيالعقدذلك"في حین عرفه البعض الاخر على انه .171ص 1984الجزائر الأول،

عرضيعملإنجازأوبالموسمالمدّةتحدّدوقد،المتعاقدینارادة محضعلىوجودهایتوقفلاومحققة مستقبلیة

"المؤقتالعملأوالموسمأومدته بانقضاء القانونبقوةأوتلقائیاالمدّةمحددالعملعقدوینتهيبطبیعته،مؤقت

  .22دار الهومة الجزائر ص الاجتماعیة،والتأمیناتالعمل،منازعات الاجتماعي،القضاء باشا،حمدي 

دراسات : المحور2019أكتوبر 07المؤرخ في 6372العدد -الحوار المتمدن، ماجد احمد الزاملي-2

  .01، ص وابحاث قانونیة

دیداني بومدین وأحسن زقور، أهمیة التكییف الفقهي والقانوني للوقائع، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم - 3

  . 92احمد بن بلة ص 1الإسلامیة جامعة وهران 

الأعظم، تحقیق عبد الحمید والمحیطتعریف علي عیسى ورد في مرجع ابن سیدة علي بن إسماعیل، المحكم -4

  .01،2000،7/157ط العلمیة،تب الكبیروت دارهنداوي، 

فقد تبُنى الاسباب بناءاً صحیحاً وقانونیاً ومع ذلك فقد تنطوي على تكییف خاطئ فعن طریق اسباب الحكم -5

نستطیع مراقبة مدى سلامة التكییف فرقابة الاسباب ما هي الاّ رقابة على التكییف الذي یسبغه القاضي على هذه 

قانوني الملائم والمناسب لها فالتكییف عملیة تقوم على عنصرین هما القانون والواقع، كما الوقائع ویلبسها الثوب ال

) أطراف الدعوى(هو الحال بالنسبة للتسبیب وكلاهما یقوم به القاضي وكلاهما لا یتوقفان على طلب الخصوم 

، المرجع ماجد احمد الزاملي.. فالقاضي یقوم بعملیة التكییف والتسبیب دون ان یخضع ذلك لإرادة أطراف الدعوى

  .03ص الذكر،السابق 

  .المغربیةمدونة الشغل من 16المادة -6

  .التونسيالمتضمن قانون الشغل 1996یلیة جو  15فيالمؤرخ 1996لسنة 62عددبالقانونأضیف4. 6الفصل- 7

8- Article 1242-2 code du travail français.

  . 08/09من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 13طبقا للمادة -9

  ) س. أ(غال والتركیب الكهربائي ضد ــــــسة الوطنیة للأشـــــــــقرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا بین المؤس-10
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  . 2013مجلة المحكمة العلیا العدد الاول لسنة . 10/01/2013المؤرخ في 697035تحت رقم 

لسنة 01المجلة القضائیة العدد رقم 06/01/2011المؤرخ في 620102قرار الغرفة الاجتماعیة رقم -11

  .208ص 2012

كلیة الحقوق والتشغیلقانون العمل الصادرة عن مخبروالتشغیلبن عزوز بن صابر، مجلة قانون العمل -12

  .08ص 2019دیسمبر 02العدد 04المجلد الجزائر،السیاسیة جامعة مستغانم والعلوم

المتعلق بالنظام الخاص 1990سبتمبر 29المؤرخ في 90/290المرسوم التنفیذي رقم من 07المادة -13

  .1990لسنة 42بعلاقات العمل الخاصة مسیري المؤسسات جریدة رسمیة عدد 

یعاقب على كل مخالفة " :96/21المدرجة بموجب الامر 90/11مكرر من القانون رقم 146المادة -14

لأحكام هذا القانون المتعلقة باللجوء إلى عقد العمل ذي المدة المحدودة خارج الحالات والشروط المنصوص علیها 

دج مطبقة حسب عدد 2.000دج إلى 1.000من مكرر من هذا القانون بغرامة مالیة12و12في المادة 

  .المخالفات

الاجتهاداتدلیل،13/10/1998المؤرخ في 181858قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا تحت رقم -15

الصندوق الوطني للتأمینات الاجتماعي،والضمانالاجتماعیة الصادرة عن وزارة العمل القضایافيالقضائیة

  .06ص 2013خلیة المنازعات نوفمبر العامة،المدیریة الاجراء،للعمال الاجتماعیة 

الخاصة والسجلاتالمحدد للدفاتر ،17ر رقم .ج1996مارس 06المؤرخ في 96/98المرسوم التنفیذي -16

مل یلزم المستخدم بمسك مجموعة من السجلات منها سجل خاص بعقود العومحتواها،التي یلتزم بها المستخدمون 

نسخ من عقود العمل ان یكتشف المخالفات وعلىفیمكن لمفتش العمل من خلال الاطلاع علیه .المدةمحددة 

  .90/11من قانون 12الصلاحیات الممنوحة له بموجب المادة إطارالمسجلة في 

  .أعلاهالمشار إلیه 90/03من القانون رقم 12وفقرة ج 7انظر المادتین -17

ناصر، تغییر الطبیعة القانونیة لعقد العمل من محدد المدة الى غیر محدد المدة على ضوء بلمیهوب عبد ال-18

  .10ص ،2017عدد خاص بجایة،الاحكام القضائیة، المجلة الاكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق جامعة 

مجلة المحكمة ،2005مارس 16المؤرخ في 290486قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا تحت رقم -19

  .135ص 2005سنة 01العدد . العلیا

، دلیل 06/01/2009المؤرخ في 488196قرار الغرفة الاجتماعیة القسم الاول بالمحكمة العلیا تحت رقم -20

  .12الاجتماعیة السالف الذكر ص القضایافيالقضائیةالاجتهادات

)غ.ز(یة بین الشركة الوطنیة للنقل بالسكك الحدیدیة ضد قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قض-21

  .191ص 2011لسنة 02العدد العلیا،مجلة المحكمة ،02/06/2011في المؤرخ608809رقم تحت 

رقم تحت) ج.أ(قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قضیة بین شركة نفطال وحدة الكیفان تلمسان ضد -22

  .403ص2009سنة 01العلیا العددمجلة المحكمة ،2009جانفي 06المؤرخ في476502

  یف اثناء سریان عقدـــــــــترط ان ترفع دعوى التكیـــــــــلم تشوالاداریةراءات المدنیة ــــــــمن قانون الاج504المادة -23

  من تاریخ تسلیم هرـــــــــأش06ي اجل بل نصت على ان الدعوى ترفع امام القسم الاجتماعي فتنفیذه،العمل او بعد 
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  محضر عدم المصالحة

یبدو أن هذا القرار لا یستند على أي اساس قانوني، ومخالف للواقع، فهل یمكن للعامل باعتباره الطرف -24

الضعیف في علاقة العمل أن یرفع دعوى ضد صاحب العمل أثناء سریان علاقة العمل یطالب من خلالها تكییف 

صابر،العمل؟ ألیس ذلك مجازفة ومغامرة قد تؤدي به إلى التسریح من منصب عمله؟ بن عزوز بن علاقة

  .09المرجع السابق الذكر ص 

  " ... "90/11من قانون 11المادة -25

دلیل الاجتهادات،164030ملف رقم 15/09/1998قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في -26

  .02الذكر صالاجتماعیة السالف القضایايفالقضائیة

المرجع نفسه ص ،181858ملف رقم 10/11/1998قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في -27

  .115899ملف رقم 25/10/1994في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ -02.28

الاجتهاداتدلیل ،188773ملف رقم 14/03/2000علیا المؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة ال-29

  .07الذكر صالاجتماعیة السالف القضایافيالقضائیة

من قانون  12المادة فيالمنصوص علیهاالحالاتمنحالةايفيتدخللاامنعونصفةان" -30

قرار الغرفة "....عمل محددة المدة عقودبإبرامتسمحالتيالحالاتالحصرسبیلعلىحددتالتي90/11

فيالقضائیةالاجتهاداتدلیل ،199007ملف رقم 06/06/2000الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في 

  .08الذكر صالاجتماعیة السالف القضایا

  329195تحت رقم  )أ ب (قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا قضیة بین مؤسسة نفطال ضد -31

  . 269ص 2006لسنة 01، مجلة المحكمة العلیا ، العدد 08/03/2006لمؤرخ في ا

الاجتهاداتدلیل ،212573ملف رقم 21/03/2000في العلیا المؤرخقرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة -32

  .07الذكر صالاجتماعیة السالف القضایافيالقضائیة

  .09ص نفس المرجع ،282794ملف رقم 15/12/2004علیا المؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة ال- 33

  .10نفس المرجع ص ،393760ملف رقم 04/07/2007قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في - 34

  .07المرجع صنفس ،212573ملف رقم 21/03/2000قرار الغرفة الاجتماعیة بالمحكمة العلیا المؤرخ في - 35

.من مسودة مشروع قانون العمل23المادة -36

37- Article L. 1245-2 «Lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d'une demande de 
requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 
l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai 
d'un mois suivant sa saisine.
38- Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une 
indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette 
disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent 

livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminéeذ ».
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